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  حقوق المرأة  في الأسرة على ضوء الدستور

  

  نعمان الرقیق
  اذ تعلیم عال أست

  عمید كلیة الحقوق جامعة صفاقس

عات أن تنھض وأن تتطوّر إلاّ بتحریر كافة طاقاتھا وقواھا جتمیمكن للم لا -1
جل البناء وتصییر الذات وتحققھا. وتعتبر مسألة حقوق المرأة من صمیم الفاعلة لأ

والتھمیش  الإقصاءرر الاجتماعي، فالمرأة نصف المجتمع، فإذا عاشت عملیة التح

والكفاءة  ةوأھینت كرامتھا وحرمت من إنسانیتھا، فإنھ لا یمكن أن ننتظر منھا القدر
ھم أن نعتقد أن تكون قادرة على تربیة ولمساھمة في الفعل الاجتماعي كما أنھ في الل

یمكنھ لا ان وصودرت حقوقھ وى على الھفمن ترب قادر على التألق. عء حر ومبدينش

  بعیدة عن التمیز.إلا نبتة ضعیفة الفعل ن یزرع أ

حاضنة الرئیسیة لأفراده، الوبما أن الأسرة ھي النواة الأصلیة للمجتمع و -2

فإن مسألة حقوق المرأة في الأسرة تصبح من الأمور الجوھریة إذ كما تكون الأسرة 

سرة والمحكومة فالعلاقات داخل الأ .1تكون الدولةع كما یكون المجتمیكون المجتمع و
بتوزیع معین للحقوق والواجبات بین أفرادھا تعكس شخصیّة عناصرھا وقدرتھم على 

 یفتحمّل الاشتراك في القرار واحترام الاختلاف وصون الكرامة والاعتبار. فك

المختلف  ن یكون مواطنا فاعلا  في المجتمع قادرا على التعایش مع الآخرألشخص 

  الخنوع.ذا تلقى تربیة محكومة بالإقصاء والتھمیش وقائمة على الھیمنة والامتثال وإ

غة یفالنظر في حقوق المرأة داخل الأسرة ھو بحث في نمط الحیاة وفي ص -3

  .كر في اتجاه سبر جوھر العلاقات المجتمعیةفالمجتمع الذي نرید. وھو استمالة ال

لحتمیّة، فإن الاعتراف بحقوق المرأة داخل غیر أنھ وبالرغم من ھذه ا -4

في مجتمعنا العربي نظرا لتداخل اعتبارات زاد في  قدةالأسرة من المسائل المع
ابرة غیلھا إلى وضع العصور الحخطورتھا ما تواجھھ الآن من أفكار ارتدادیة قد ت

  ت والمعدمة لكل وجود إنساني للمرأة.قضھا ولتّ وانناالتي خل

ي تواجھ ھذا الاعتراف تعتمل فیھا الدین والمعتقد والعادات فالتحدیات الت

ات الآخر الذي بلغ من التطور والحداثة والفعل في ھامالثقافة من جھة والرغبة في مو
إذ تجابھ حقوق المرأة  .2خرىأالحضارة مالا طاقة لنا بھ في الوقت الحاضر من جھة 

ة جسدي تكرس كامل الحقوق للمرأة والمة التّ ونیصعوبة الانسجام مع القیم الإنسانیة الك

الرغبة في المحافظة على الخصوصیات الثقافیة لمجتمعات وفي المعاھدات الدولیة 
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 مننا وّ یة الذي یراه البعض مكوبكامل عناصرھا المركبة وتتصادم مع مشكل الھ

3نبتاتابت غیر قابلة للحركة فإذا تغیرت حصل الاثو
 .  

في تونس عن ھذا السیاق العام رغم التطور  وضعیة حقوق المرأة ذلم تش -5

في ما  أساساریع في تونس وشھذه الحقوق ركیزة من ركائز الت منالھام الذي جعل 

 كانأحكام العائلة. وبرز التحدي خاصة بعد الثورة وعند صیاغة الدستور. إذ  یخصّ 
عمیق خلاف  حصل فیھاحقوق المرأة داخل الأسرة من بین المحاور التي بالاعتراف 

صلب المجتمع وطبقاتھ السیاسیة. وطرح الأمر من زاویتین مختلفتین لھما نفس 

  النتائج.

ا الأولى في موقع التشریع الإسلامي في المنظومة القانونیة أمّ تتمثل الزاویة       
فھي تھم إمكانیة تضمین حقوق المرأة المكتسبة صلب الدستور حتى یقع  الزاویة الثانیة

عنھا خاصة وان الدستور انشأ محكمة لمراقبة دستوریة القوانین  درتداتثبیتھا وعدم الا

  بما یسمح المحافظة علیھا. 

بصفة فجئیة إلى إدراج الشریعة البعض بالنسبة للمسألة الأولى، اتجھت رغبة 
ثمّ تمّ التراجع عن ذلك بالاكتفاء  ،الإسلامیة صراحة كمصدر للقانون صلب الدستور

بالفصل الأول الذي ینص على أن تونس دولة حرة.... ھ منفي المشروع الأول 

الإسلام دینھا والعربیة لغتھا...." وبالتنصیص على أنھ لا یمكن تعدیل ھذا الفصل 
إحالة  ھاالذي یقرّ أن دین الدولة ھو الإسلام. غیر أن ھذه الصیغة لم تصمد طویلا لكون

في  حذفھاما ترتب عنھ ضمینة لكنھا ثابتة للتشریع الإسلامي كمصدر للقانون ب

تونس دولة مدنیة، ") ینص على أن 2الصیغة النھائیة مع إضافة فصل جدید (الفصل
إجماع على  شبھة القانون" وذلك في إطار لویتقوم على المواطنة وإرادة الشعب وع

یضفي علیھ الغموض وعدم  والأحكام بما نيأن التشریع الإسلامي مفھوم متعددة المعا

ویمكن القول أن ھذا التطور في صیاغة الدستور ترتّب عنھ منطقیا ثبات معانیھ. 
استبعاد الشریعة كمصدر شكلي للقانون. أمّا المسألة الثانیة، فھي تھم مباشرة حقوق 

المرأة إذ تمّ التنصیص صلب المشروع الأول على أن الأسرة ھي الخلیة الرئیسیة 

ھذه الصیغة على أساس أنھا  للمجتمع وأن المرأة تكمّل الرجل فیھا. لكن رفضت
من الدستور مبدأ  21تتضمن نظرة دونیة للمرأة، فتمّ إلغاءھا وأدرج صلب الفصل 

منھ أن " تلتزم  46المساواة في الحقوق والواجبات بین كل المواطنین وفي الفصل 

  الدولة بحمایة الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمھا وتطویرھا".

حكام أنّ تحدید حقوق المرأة في التشریع یكون وفق یستروح من ھذه الأ -6
مبادئ الدستور وخاصة منھا مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والتزام الدولة 
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بتطویر المكاسب التي تحققت في ھذا المجال والمضمنة طبھا بالأساس بمجلة الأحوال 

  الشخصیّة.

ة حقوق للمرأة عدّ  19564أوت  13تضمنت ھذه المجلة التي صدرت في  -7

تقوم على المساواة بین الجنسین وتطورت ھذه الحقوق بشكل تدریجي بحسب تطور 

الظروف والأفكار وقدرة المجتمع على استیعابھا. ونظرا إلى أھمیتھا اعتبرت المجلة 
الدستور الحقیقي والاجتماعي للبلاد إذ من خلالھا تمت إعادة صیاغة نظرة المجتمع 

لیات في اتجاه استیعاب حقوقھا بالتزامن مع تطور دورھا للمرأة وتطورت العق

الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي في البلاد إذ لم تعد المرأة في تونس قابعة في البیت 
مطیعة للزوج تسھر على شؤون المنزل وترتھن لإرادتھ بل اكتسحت مجالات الدراسة 

لتطور مع تطور أحكام العائلة والعلم والعمل والإبداع ولا غرابھ في أن یتماشى ھذا ا

   .5للأخذ بعین الاعتبار دورھا الجدید صلبھا ومساھمتھا فیھا

لم یكن تأصیل المجلة بالأمر الھیّن كما لم یكن قبولھا مستساغا من قبل  -8
الجمیع. إذ ھناك من اعتبر أنھا مخالفة لتعالیم الإسلام في بعض أحكامھا وخاصة في 

السن الأدنى للزواج ومنحھا حق الطلاق بإرادتھا خصوص منع تعدد الزوجات، و

المنفردة. وھناك من اعتبر في المقابل أن المجلة أتت بأحكام مطابقة لأحكام الإسلام 
كموانع الزواج والعدة والنفقة والنسب والحضانة ومنسجمة مع مقاصده التي تقوم على 

مّ الاستناد إلى مؤلف العدل واحترام ذات المرأة وكرامتھا. ولتأصیل ھذه الفكرة ت

وعنوانھ " امرأتنا في  1930العلامة الطاھر الحداد، وھو شیخ زیتوني، صدر سنة 
في المقابل، ھناك من اعتبر أن الرغبة في تأصیل أحكام المجلة  6الشریعة والمجتمع"

إسنادا إلى تعالیم الإسلام حدّ من قدرتھا على التطور وساھم في ظھور فقھ قضاء إثر 

على حقوق المرأة فیما یتعلق بأحقیة المرأة بالتزوج بغیر مسلم وتأثیر ذلك بالسلب 
على الزواج والمیراث (اثر أیضا على حقوق الطفل) وبالتالي من الضروري الاحتكام 

إلى المبادئ الكونیة السامیة التي تتضمنھا المعاھدات الدولة لضبط إیقاع تطور المجلة 

  .7ومن ثمة حقوق المرأة

المجلة عند إصدارھا أحكاما ضامنة لحقوق المرأة وقاطعة مع  تضمنت -9
أحكام كانت تكرّس المھانة والاستغلال ولكنھا في المقابل بقیت تشمل أحكاما مخالفة 

  لھذه الحقوق.

یقتضي البحث في حقـوق المـرأة صلب العائلة على ضوء  - 10

ة الأحوال ) النظر في مدى تطابق أحكام مجل2014جانفي  27الدستور(دستور
الشخصیة في خصوص ھذه الحقوق مع مبدأ المساواة بین الجنسین، وما ھي 
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النصوص التي مازالت تثیر نقائص حول دستوریتھا وآفاق تطورھا في اتجاه إقرار 

  مساواة حقیقیة صلب العائلة بین الجنسین ودعما لمكاسب المرأة.

قوقا متعددة تضمن لھا بدراسة أحكام المجلة نتبین أن المرأة قد اكتسبت ح - 11

كرامتھا وھي تھم علاقتھا بأبنائھا وأیضا علاقتھا بزوجھا كما أنّ ھذه الحقوق ذات 

طبیعة ذاتیة أو مادیة وھو ما یفترض التزام الدولة بالإبقاء علیھا لكونھا تقوم على 
المساواة بین الجنسین. لكن في المقابل نجد أحكاما أخرى لم ترتقي بعد إلى انسجامھا 

الكلي مع الدستور ومنھا ما یطرح إشكالات حارقة لكون تغییر بعضھا بتصادم 

  مباشرة مع النص القرآني.

لعرض الموضوع أذن سیقع التطرق في جزء أول إلى انسجام أحكام  - 12
العائلة مع الدستور ثمّ إلى التباعد الحاصل بین ھذه الأحكام والدستور وذلك في 

 خصوص حقوق المرأة.

I - في إقرار حقوق المرأة في الأسرة جام بین أحكام العائلة والدستورالانس 

یبرز الانسجام في تمتع المرأة بالعدید من الحقوق تجاه أبنائھا أو في علاقتھا 

  بزوجھا بما یجعل وضعیتھا مساویة لوضع الرجل في ھذه المجالات.
 الأم في علاقتھا بالأبناء: –حقوق المرأة  - أ

  

ن بأبنائھما ھي علاقة مفعمة بمشاعر المحبة والصدق إن علاقة الوالدی - 13
فكلاھما یغدق علیھم عطفھ بحسب الاقتدار ومن المفترض أن یكون للأبناء تجاھھما 

نفس المشاعر بدون تفاضل ومن حق الابن أن یتطلع إلى التعامل مع أمھ وأن یتواصل 

رر مصالحھ معھا كما یتعامل مع أبیھ وأن لا یكون رھین تشیھات أحدھما فتتض
ویسوء حالھ خاصة إذا كان الطرف الآخر قاصرا من الناحیة القانونیة على حل 

  مشاكلھ.

  
طورت مجلة الأحوال الشخصیة ھذه العلاقة في اتجاه تحقیق الانسجام  - 14

  داخل العائلة وذلك من خلال أحكام الولایة وكذلك أحكام الجنسیة.

  
 .بنائھاأتطور ولایة الأم على  )1

 

الولایة رعایة الطفل وتربیتھ وتعلیمھ وتزویجھ كما تشتمل على  تقتضي - 15
إدارة شؤونھ المالیة وإنابتھ لدى الإدارات والمصالح العامة.  ومن الطبیعي أن یكون 

للأم نفس حقوق الأب في شأنھا لأنّ علاقتھا بأبنائھا لا تقل أھمیة عن علاقة ھذا 
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وإھمالھ أن یلجأ إلى أمھ لممارسة الأخیر بھم وأن من حق الطفل عند تقاعس الأب 
  حقوقھ.

عند صدور مجلة الأحوال الشخصیة، لم تتمتع الأم بأي وجھ من وجوه  - 16

الولایة. إذ أن زواج القاصر موقوف على موافقة الولي وھو العاصب بالنسب كما أن 
السھر على تربیة الأبناء وعلى صحتھم یكون في سیاق طاعتھا لزوجھا إذ على 

أن " تربي أبناءه منھا" ولا یسمح لھا ذلك باكتساب أي قدیم  23سب الفصل الزوجة ح

حق من حقوق الولایة، كما أنھ إذا أسندت لھا الحضانة بعد انحلال العلاقة الزوجیة 
بالوفاة أو بالطلاق، فإنھا لا تمارس إلاّ ما تقره ھذه المؤسسة في صلاحیات والتي لا 

تقر لھا المجلة القدرة القانونیة على إدارة مكاسب  ترتقي إلى درجة الولایة. كذلك لم

أبنائھا. فالأب كان یستأثر بكل مشمولات الولایة على النفس وعلى المال. وطبعا، 
ترتبت عن ھذه الوضعیة التي برّرت بمطابقتھا للفقھ الإسلامي، حرمان المرأة من 

ما ھو أفضل، كما نتج حقوقھا الإنسانیة تجاه أبنائھا واعتبارھا قاصرة وغیر جدیرة ب

عنھا أیضا إھمال حقوق الطفل خاصة عند وفاة الأب أو في صورة الطلاق وتقاعس 
ھذا الأخیر عن تنفیذ التزاماتھ تجاه، إذ كثیرا ما یفرض الأب زوجا على ابنتھ القاصر 

یعود على حیاتھا بالوبال ویحدث أیضا أن تجد الأم نفسھا عاجزة على تأمین حقوق 

النفقة أو في التعلیم أو السفر أو في إدارة مكاسبھم لرغبة الأب في التنكیل أبنائھا في 
  بمطلقتھ الحاضنة.

  

فیفري  18طور المشرع أحكام الولایة على مرحلتین. فبموجب تنقیح  - 17
القصّر وذلك  ئھابناأ، أصبحت الأم متقدمة على الوصي في الولایة على أموال 1981

عاد العلاقة بینھا وبین أبنائھا بعد أن كان الأب أیتھ وھو ما عند وفاة الأب أو فقدانھ أھل

یوصي بالولایة على أبنائھ لفائدة احد أقاربھ، وسمح ھذا التنقیح للام بالاندماج صلب 
 .8عائلتھا وإقامة علاقة قانونیة مع أبنائھا

 

، اكتسبت الأم حقوقا إضافیة في انسجام مع 1993جویلیة 12ثم بتنقیح  - 18
الإنسانیة الكونیة بما یحفظ كرامتھا وذلك للتصدي للإشكالات العملیة التي  المبادئ

ظھرت من خلال تطبیق المجلة والتي ترتبت عنھا صعوبات جمّة للأبناء. ودفع ھذا 

التنقیح بشكل كبیر حقوق المرأة في اتجاه المساواة بین المرأة والرجل في علاقتھما 
إذ منح للام حق الموافقة على زواج ابنھا  بالأبناء، لكن دون المساس بالثوابت.

القاصر إلى جانب الولي، وحق تربیة الأبناء وتصریف شؤونھم بما في ذلك التعلیم 

والسفر والمعاملات المالیة في إطار واجب التعاون مع الزوج أثناء قیام العلاقة 
بنھا لدى الزوجیة. ویعتبر ھذا الحق إضافة ھامة بكونھ سمح مبدئیا للام ان تمثل إ

الإدارات والمؤسسات الخاصة فیما یتعلق بشؤونھ واعتراف لھا بالمساھمة الحقیقیة 
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في صیاغة حیاة الأسرة . أخیرا أسند التنقیح للام الحاضنة في صورة الطلاق بعض 
مشمولات الولایة على أبنائھا المحضونین في خصوص السفر والدراسة والتصرف 

  .9في حساباتھم المالیة 

  
یر أنھ بالرغم من ھذا التقدّم، فإنّ المشرع لم یقر للام بالولایة على غ - 19

ج في لى سیاسة التدرّ إأبنائھا ولم یمنحھا إلا بعض الجوانب منھا ولعل ذلك راجع 

  .10التشریع المتوخاة في ھذا المجال
  

والمتعلق بإسناد لقب عائلي  1998أكتوبر  28نجد نفس الفكرة في قانون  - 20

ھملین ومجھولي النسب، إذ مكّن الأم من القیام في حق ابنھا لطلب إسناد للأطفال الم
لقب الأب إلى مجھول النسب الذي یثبت بالإقرار أو بشھادة الشھود أو بواسطة 

التحلیل الجیني أن ھذا الشخص ھو أب لذلك الطفل وذلك استثناءا لقاعدة أن الولایة 

  .11عمومیین على اللقیط أو الطفل المھمل تسند إلى أشخاص
  

  :التطور في إكتساب الجنسیة) 2         

  
مبدئیا، تختلف أحكام الجنسیة عن أحكام العائلة لكونھا تعنى بكیفیة إسناد  - 21

والجنسیة رابطة قانونیة وسیاسیة تدمج الفرد ضمن السكان  .الجنسیة إلى الأبناء

كیان الدولة فیتحدد الوطنیین الذین یمثلون عنصرا من العناصر الأساسیة المكونة ل
غیر أنھا لیست بمعزل عنھا، إذ تعكس المعاییر التي  ،بمقتضاھا انتماء الفرد إلیھا

تعتمد لاكتساب الجنسیة للأبناء نظرة المشرع إلى بنیة الأسرة وتأثیرھا على المواطنة 

من جھة وتصوره لمسألة المساواة بین الجنسین وحقوق المرأة والطفل داخل الفضاء 
  ي.العائل

  

 6اعتمدت مجلة الجنسیة معیار حق الدم لاكتساب الجنسیة إذ كان الفصل  - 22
ینص على أن "یكون تونسیا من ولد لأب تونسي" فإذا تزوجت تونسیة من أجنبي، فإنّ 

أبناءھا  لا یكتسبوا الجنسیة التونسیة إلاّ إذا ولد فوق الإقلیم التونسي أو إذا طلبھا الابن 

بسنة أو طلبھا الأبوان في حقھ بتصریح قبل ذلك الأجل. ولئن قبل بلوغھ سن الرشد 
یعتبر ھذا الحل امتدادا للنظرة الھرمیة للأسرة التي كانت سائدة عند إصدار المجلة، 

فإنھ أیضا مخالفا لطبیعة الأشیاء وماسا بإنسانیة الأم فإذا كانت الجنسیة عقلیة وثقافة 

لعقلیة والثقافة أوضح وأبرز لاحتكاكھا وانتماء، فإن قدرة الأم على صناعة ھذه ا
الیومي بأبنائھا و تربیتھا المباشرة لھم. كما أن التمیز یعكس تفاضلا لا ینسجم مع 

  مشاركة المرأة الرجل في كل جوانب الحیاة وقدرتھا على الفعل والبناء.
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وذلك في اتجاه إقرار  2010في غرة دیسمبر  6نقح المشرع الفصل  - 23
مة بین الجنسین وأصبح ینص على أنھ "یكون تونسیا الطفل الذي ولد لأب المساواة التا

تونسي أو لأم تونسیّة". وبموجب ذلك ألغي كل دور للتصریح الذي یسبب إشكالات 

  .12عملیة لرفض الزوج تقدیمھ لرمان ابنھ من اكتساب جنسیّة أمّھ التونسیّة
  

أبنائھا تطورت بصفة نتبین إذن أنّ وضعیّة حقوق المرأة في علاقتھا ب - 24

تدریجیّة بفعل تطور دورھا الاجتماعي ومصادقة تونس على المواثیق الدولیة 
  المرتبطة بھا. وتتأكد ھذه الملاحظة بالنظر إلى حقوقھا صلب العلاقة الزوجیّة.

  

  حقوق المرأة في العلاقة الزوجیة -ب  
  

  انقضائھا بالطلاق.ستعرّض إلى ھذه الحقوق أثناء قیام ھذه العلاقة وعند       

  
  :حقوق المرأة وقیام العلاقة الزوجیّة) 1        

  

ارتقى التشریع بعد تطور متواصل إلى إقرار المساواة التّامة بین  - 25
الزوجین منذ إبرام عقد الزواج إلى غایة انقضائھ. وكان أساس ھذا التمشي مقاصد 

دات الدولیة التي تقر المساواة الإسلام التي تحفظ إنسانیّة المرأة وكرامتھا والمعاھ

المطلقة بین الجنسین والمعبرة عن قیم كونیّة تشترك فیھا الإنسانیة والغرض من ھذا 
التطور ھو النھوض بوضع المرأة كزوجة داخل الأسرة وكمواطنة في المجتمع لھا 

  .13نفس الحقوق وعلیھا نفس واجبات الرجل وذلك في إطار تشاركي

  
الأحوال الشخصیّة، تمّ الإقرار لھا بعدة حقوق وذلك  فعند إصدار مجلة - 26

ھا عند نللقطع مع وضعیّة سابقة لم تجلب لھا إلاّ الذل والھوان. إذ رفعت الوصایة ع

إبرام الزواج واشترط المشرع أن یتمّ الزواج برضا الزوجین، فمن الضروري أن 
ذلك مع مؤسسة الجبر التي تعبّر المرأة عن إرادتھا إذا كانت رشیدة للزواج فتم القطع ب

كما أنھ  .بنتھ عندما تكون قاصرا بدون إرادتھاإكانت تمنح للأب سلطة تزویج خاصة 

ولتھیئة مناخ یسمح بإنجاح الزواج تم ضبط سنا دنیا للزواج وھي الآن سن الرشد ولا 
یسمح للقاصر بالزواج إلاّ بموافقة الولي و الأم وفي صورة الاختلاف وإصرار الطفل 

ى الزواج یبت القاضي في ذلك والھدف من ذلك ھو أساسا منع زواج البنات القصر عل

والذي یكون عادة شكلا من أشكال الاستغلال وحاملا في طیاتھ نظرة دونیة للمرأة 
  وضاربا عرض الحائط بحق البنت في التعلیم وفي النمو الطبیعي.
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على أن "تعدد  18نص الفصل  إذكما منعت المجلة تزوّج الرجل بثانیة  - 27
الزوجات ممنوع" ورتب على الإخلال بھذا المنع فضلا عن بطلان الزواج الثاني 

إلى حفظ كرامة المرأة ومنع  1956عقوبة جزائیة. ویھدف ھذا الحل المتخذ منذ 

التشتت العائلي والتفاضل بین الأبناء، وذلك بالنظر إلى الحالات الاجتماعیة الكارثیّة 
د الزوجات والتي ذھب ضحیتھا الأم وأبنائھا في غیاب حمایة التي نتجت عن تعد

قانونیة لھم. ولضمان نجاعة ھذه الحقوق واحترامھا، أصبح عقد الزواج شكلیا فلا 

یكون صحیحا إلا إذا حرّر في حجة رسمیّة والغرض من ذلك ھو تمكین الزوجة من 
حرر مدى احترام شروط إثبات الزواج حمایة لھا ولأبنائھا وفسح المجال لمراقبة الم

  .14الزواج ویترتب عن الإخلال بھذه الشكلیة بطلان الزواج وعقوبة جزائیة

 
سعى التشریع أیضا إلى حفظ كرامة المرأة وإقرار المساواة بین الزوجین  - 28

بعد إبرام عقد الزواج، ولم یقع الحدّ من حقوقھا إلاّ بما ھو ضروري لواجب المساكنة 

  في إطار مصلحة العائلة .والمعاشرة والتعاون 

فالمرأة المتزوجة لا تفقد حقوقھا السیاسیّة والفكریّة والاجتماعیّة ولھا  - 29
ممارستھا إذا لم تتعارض مع التزاماتھا العائلیة. ولھا حق التمتع بحرمتھا الجسدیّة 

وھو حق مضمون أیضا دستوریا.وطرحت ممارسة ھذا الحق إشكالین. الأول یھم 

  اني مرتبط  بالعلاقة الجنسیة مع الزوج.الإجھاض والث

خلال ثلاثة أشھر الأولى  15بالنسبة إلى الإجھاض أجاز المشرع إبطال الحمل
منھ دون أن یحدد إجراءاتھ و رأى  البعض أن مبدأ احترام الحرمة الجسدیّة یسمح 

ق حق الزوج الات لتعلّ غللزوجة بالإجھاض متى أرادت ذلك. ولكن ھذا الرأي فیھ م

ا بالطفل لارتباطھ بحقھ في الأبوة، بما یسمح بالقول أنھ من الضروري لممارسة أیض
  الإجھاض أن تتحصل الزوجة على موافقة زوجھا في ذلك.

والنسبة إلى العلاقة الجنسیة، لئن كان من واجب الزوجة الإخلاص لزوجھا فإنھ یتجھ 

تجاھھ رغما عن التساؤل عن حق ھذا الأخیر في إجبارھا على القیام بواجباتھا 
  ?  إرادتھا

 

ھناك من اعتبر أن واجب الطاعة وحق الزوج في الاتصال بزوجتھ یسمحا لھ 
بإرغامھا على ذلك ولا یعتبر ذلك اغتصابا موجبا للعقاب. غیر أن ھذا الحل جوبة 

للمرأة ووأد لإنسانیتھا، ویمكن القول أنھ  ةبالنقد لما فیھ من تعدّ على الحرمة الجسدیّ 

  نشوز الزوجة، للزوج طلب الطلاق للضرر لإخلالھا بواجب المعاشرة.لمجابھة 
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كذلك اعتمدت المجلة منذ إصدارھا مبدأ الفصل بین الذمم المالیة بما  - 30
وتدعم ھذا الحق بإلغاء إجازة  16یسمح للزوجة بالتصرف في مكاسبھا بدون وصایة 

.بید أنھ وعلى  17ث مكاسبھاالزوج لكفالة زوجتھ لالتزام الغیر عندما تفوق الكفالة ثل

المستوى العملي كثیرا ما تساھم الزوجة بأموالھا في اقتناء المنزل العائلي و لكنھا 
تحرم منھ بعد الطلاق إذ عادة ما یتمّ الشراء لفائدة الزوج. لمجابھة ھذه الوضعیة، تم 

ملاك بین بعث لجنة في بدایة الثمانیات للنظر في إمكانیة إقرار نظام الاشتراك في الأ

الزوجین، غیر أنھا لم توفق لغیاب ھذا الحل في الفقھ الإسلامي حسب البعض، لذلك 
تم تدارك الأمر. ومكن المشرع المطلقة في صور، من جرایة عمریة یدفعھا المطلق 

لھا مشاھرة حفظا لاعتبارھا وجبرا للضرر المادي الذي لحقھا من الطلاق لكن 

ا للاشتراك في الأملاك العقاریة التي تكتسب بعد وبصفة لاحقة اقر نظاما اختیاری
  .18الزواج والمخصصة للسكن

  

وأخیر، مكنت المجلة منذ إصدارھا المرأة من الحق في النفقة. فعلى الزوج 
الإنفاق علیھا بشرط الدخول بھا ویكون جزاء الإخلال بذلك إلزامھ بالأداء مع 

لطبیعة المعاشیة للنفقة، تمّ إقرار مقاضاتھ من أجل جریمة عدم أداء النفقة. ونظرا ل

صندوق ضمان النفقة وجرایة الطلاق یحل محل الزوج في الأداء عند تقاعسھ. غیر 
الحد من ھذا الواجب بإلزام الزوجة بالإنفاق على الأسرة أن  وقع 1993أنھ بتنقیح 

اتھ كان لھا مال. لكن ورغم اعتبار ھذا الحق من مكاسب المرأة، فإنھ وقع نقده لمناف

للمساواة، ویقر تمییزا لا مبرر لھ لفائدة المرأة إذ لا یمكن للمرأة أن تستأثر بكل 
  الحقوق وأن تكون في المقابل مساھمتھا في النفقة مشروطة.

 

بالرغم من تكریس ھذه الحقوق ، فإنھ وعند إصدار المجلة، تمّ تنظیم  - 31
 23إذ أقرت في فصلھا  الأسرة بشكل ھرمي ترتب عنھ المساس بالعدید من الحقوق.

فعلى الزوجة أن لا تتجاوز قرارات زوجھا في كل  19واجب طاعة الزوجة لزوجھا

شؤون الأسرة ومنھا خاصة تربیة الأبناء وتحدید مقر الزوجیة والتنقل بما ینعكس 
بالضرورة على شغلھا أو دراستھا و سفرھا. وطرح الإشكال التالي: ھل یجب على 

قر الزوجیّة الذي قرر الزوج الانتقال إلیھ وأن ترتب عن ذلك الزوجة أن تتنقل إلى م

حرمانھا من الدراسة أو الشغل؟ اعتبر فقھ القضاء في البدایة أنھ على المرأة أن تحترم 
واجب المساكنة وأن تلتحق بمقر الزوجیّة الجدید وذلك استنادا لواجب الطاعة. 

ر. ثمّ وللحد من صرامة ھذا والإخلال بذلك یرتب حق الزوج في طلب الطلاق للضر

الموقف أقرت أنھ مبدئیا على الزوجة أن تطیع زوجھا، لكن إذا تبین أن تغییر مقر 
الزوجیّة كانت النیّة منھ إلحاق الضرر بالزوجة فإن ھذه الأخیرة لا تعتبر ناشزا إذا 

  رفضت الالتحاق بالمقر الجدید.
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إذ تم إلغاء واجب  1993جویلیة  12طوّر المشرع نظرتھ للأسرة بتنقیح  - 32
تتضمّن " على كل واحد من الزوجین أن یعامل  23الطاعة وأصبحت صیغة الفصل 

الأخر بالمعروف ویحسن عشرتھ ویتجنّب إلحاق الضرر بھ...." ویضیف " ویتعاونان 

(الزوجان) على تسییر شؤون الأسرة وحسن تربیة الأبناء وتصریف شؤونھم" ویقر 
الزوج بصفتھ رئیس العائلة أن ینفق على الزوجة والأبناء  الفصل أخیرا أنھ " على

على قدر حالھ وحالھم وعلى الزوجة أن تساھم في الإنفاق أن كان لھا مال". بالاطلاع 

على ھذا الفصل ، نتبیّن أن المشرع لم یقطع نھائیا مع نمط الأسرة الھرمي بإدراجھ 
یل فھناك من رأى في إقرار رئاسة العائلة صلبھ وأنجر عن ذلك اختلاف في التأو

مفھوم رئاسة العائلة عدم الرّغبة في القطع مع واجب الطاعة إذ أصبح ھذا  الواجب 

تشاوریا وتشاركیا فعلى الزوج أن یتشاور مع زوجتھ لكن یبقى محتفظا بسلطة القرار. 
لا أمّا الرأي الأخر فھو یرى أن لھذا المفھوم وظیفة رمزیّة ولا ینشئ مركزا قانونیا و

  یسمح باتخاذ قرارات أحادیة داخل الأسرة.

  
انعكس ھذا الخلاف على مواقف فقھ القضاء في خصوص الإشكال  - 33

المتعلق بالمقر. فلفائدة الاتجاه الأول، رأت محكمة التعقیب أن الزوجة تعتبر ناشرا إذا 

كرنا لم تثبت نیّة الزوج، من خلال البحث الاجتماعي، في التنكیل بھا. وھو موقف یذ
. أمّا الاتجاه الثاني فلقد تجسد من خلال 23بما كان علیھ الاتجاه قبل تنقیح الفصل 

الفصل بین تحدید مقر الزوجیة والنشور. إذ اعتبرت محكمة  التعقیب أن لا سلطان 

لطرف على الآخر في تحدید مقر الزوجیّة إذ یقع ذلك بالتشاور والتوافق وفي صورة 
منسجم مع  الاختلاف تكون مصلحة العائلة المعیار الغالب. فإذا اتضح أن قرار الزوج

  ھذه المصلحة وأن الزوجة رفضت الانتقال إلى المقر الجدید فإنھا تعتبر ناشزا.

 
ولا تكمن أھمیة النقاش في وظیفة المقر لكونھ مرتبط بالعلاقات التي  - 34

ینسجھا الفرد وبذكریاتھ وبانعكاسھ على الأبناء فحسب بل تتمثل أیضا في الحقوق التي 

  ا في الشغل وفي الدراسة.        تتمتع بھا المرأة منھا حقھ

  :حقوق المرأة والطلاق

لأطفال فإنھ أحیانا یكون شرّا لا بدّ ل الئن كان الطلاق دمارا للأسرة وفساد - 35
منھ، فھو أبغض الحلال عند الله. وأقر المشرع للمرأة مثل الرجل أن تطلب الطلاق 

لة تضاف إلى الطلاق ، أي برغبة منھا وبدون مبرر وھي حااعند الاقتضاء إنشاء

بالتراضي والطلاق للضرر. ولا یبدو أن ھذه الحالة قد فاقمت ظاھرة الطلاق لان 
الإحصائیات تثبت أن نسبة الطلاق بطلب من الزوجة أقل بكثیر من تلك التي تحصل 
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بطلب من الزوج ولكنھا في المقابل منحت الزوجة حق التحرر من علاقة تكبلھا ولم 

 ء الكثیر.تعد تعني لھا الشي

مقابل ھذه المرونة في طلب الطلاق، تشدّد المشرّع في إجراءات الطلاق   - 36

فلا طلاق إلاّ لدى المحكمة وذلك لسببین:الأول ھو إطالة المدة قبل إصدار الحكم 

لغرض السعي لإصلاح ذات البین أمّا الثاني، فھو تمكین القاضي من حمایة المرأة من 
جھة أخرى. عند فشل الجلسات الصلحیة یتخذ قاضي  من بناءجھة وحفظ حقوق الأ

الأسرة قرارات فوریّة تھم سكن الزوجین ونفقة الزوجة والأبناء والحضانة وزیارة 

المحضون وتنفذ على المسودة كما تنظر المحكمة في ھذه القرارات من جدید عند 
صور لھا بالتعویض بحسب  قضيإصدار حكم الطلاق. ففضلا عن نفقة العدّة قد ی

بناء إذا الطلاق وقد یكون ذلك في شكل جرایة عمریّة، وقد تسند لھا حضانة الأ

قتضت مصلحة المحضون ذلك وعندھا تتمتع بمنحة سكن أو بحق البقاء في مسكن ا
د ھذا قولقد تمّ ن .لھا مسكن ولیسالزوجیّة الذي على  ملك الزوج وذلك لكونھا حاضنة 

 .20بنھا ولا تتقاسمھا مع الأباباء سكن م من تحمّل أعلأي افالحل لكونھ یغ

نتبیّن إذن أنّ التشریع التونسي قد كرّس في العدید من جوانب الحیاة  - 37

الأسریة حقوقا لفائدة المرأة، وتمّ ذلك بشكل تدریجي ومركب وھو ما رتب غیاب 
التناسق والانسجام في الأحكام كما أنھ توجد أحكام مازالت بعیدة عن مبدأ المساواة 

والذي بدونھ لا یمكن للحقوق الفردیّة أن تتجسد وھو ما یجعل تطویر المجلة أمرا 

  ضروریا لمطابقتھا بأحكام الدستور.

II - .الأحكام غیر المنسجمة مع الدستور في خصوص حقوق المرأة 

من البیّن أنھ توجد حقوقا لم یتم تكریسھا أو تمّ تكریسھا بتردد أو في سیاق  - 38
ئلة من الضروري إعادة النظر فیھا. غیر أنھ تبقى مسألة المساواة تصور ھرمي للعا

  في المیراث من النقاط الأكثر حساسیّة.

 إعادة تشكیل الحقوق على ضوء المفھوم الحدیث للعائلة. -أ

منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصیّة، أقر المشرع توزیعا للأدوار داخل  - 39

رجل. فالأب یستأثر بالولایة على أبنائھ النصر العائلة یرتكز على الھیمنة المطلقة لل
والمحدد لدیانتھم ونسبھم وجنسیتھم ویقتصر دور المرأة على تربیتھم والسھر علیھم 

وفق تعلیماتھ بما یفترض أن كل جوانب حیاة الأبناء من مشمولاتھ دون غیره. للزوج 

مقر الذي فضلا عن ذلك أن تطیعة زوجتھ فھي ملزمة بمعاشرتھ ومساكنتھ في ال
یختاره ولم یكن لھا الحق أن تؤجر خدماتھا إلا بموافقتھ ولا تمارس حقوقھا صلب 

العائلة إلاّ وفق إرادتھ. فللرجل إذن كلمة الفصل النھائیة في كل ما یتعلق بالأسرة. 
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، ألزمھ المشرّع بالإنفاق على أفراد أسرتھ وفق حالھ التواعلیھ  النماوبما أنھ من لھ 
  سؤولیّة أفعال أبنائھ القصر.وأن یتحمّل م

  

یستجیب ھذا النمط الھرمي للأسرة عند إقراره لعدة معطیات. فھو یعكس  - 40
بنیة اجتماعیّة كانت موجودة ترتكز على العائلة الممتدة. یكون رب العائلة (عادة الجد) 

فیھا ما سكا بزمام الأمور ولھ القدرة على الإعالة. ومن الطبیعي أن توزع الأدوار 

صلبھا بما یضمن بقاء الثروة فیھا أي لدى الأبناء الذكور. فاختیار الزوجة وتحدید 
مھامھا ومدى نجاحھا مرتبط بقدرتھا إلى إعادة إنتاج ھذه العلائق. كذلك ینسجم ھذا 

النمط مع الأفكار السائدة آنذاك، والمرتكزة على قراءة للفقھ الإسلامي والتي تعتبر أن 

ئرة القرار داخل الأسرة إذ یقتصر دورھا على خدمة مصالح لا مكان للمرأة في دا
العائلة الكبرى وممّا ساعد على تغذیة ھذه الفكرة غیاب أي دور للمرأة إذ كانت مجھّلة 

و لا تعمل ولا تساھم بشكل مباشر في الاقتصاد المنزلي. فمن الطبیعي والحالة ھذه أن 

  ینعكس ھذا النمط التقلیدي على المجلة.
  

یر أن تطوّر دور المرأة في المجتمع وفي العائلة وتطور الأسرة في غ - 41

ذاتھا وبروز منظومة حقوق المرأة كحقوق كونیة وإنسانیّة دفع بالمشرع إلى بلورة 
لكن علائق جدیدة داخل الأسرة في اتجاه إقرار المساواة بین الجنسین صلب العائلة. 

رج التشریعي والتدخل المحدد بحسب ذلك لم یحصل بطریقة منسجمة نتیجة سیاسة التد

الإشكالات الواقعیّة المطروحة. وھو ما رتب وجود مفارقات في التشریع  یمكن إبراز 
  ثلاثة منھا.

  

المفارقة الأولى تھم تحمّل الأعباء المالیة للعائلة. إذ تمنح المجلة للزوجة  - 42
واسترداد ما أنفقتھ  إن أخلّ الزوج بالتزامھ بالإنفاق علیھا من طلب الطلاق للضرر

على نفسھا وعلى أبنائھا أثناء الغیبة وإمكانیة تتبعھ جزائیا بما یفترض أن العبء 

المالي للأسرة یتحملھ أساسا الزوج .یبد أن واجب التعاون یتعارض كلیا مع الطابع 
، التساوي في تحمل ةالاوحادي للإنفاق. فھذا الواجب یفترض، من الناحیة المعیاری

وعدم إعفاء الزوجة منھ. كما أن الدستور وكافة الأحكام التشریعیة الدنیا  المصاریف

تمنح للمرأة حق الشغل بوصفھا مواطنة فلا یمكن أن یتحمل الزوج وحده خطر 
البطالة. فالمساواة في التمتع بالحق في الشغل یصحبھ ضرورة مساواة في تحمّل 

واجب الزوجة بالإنفاق على  1993 نتائجھ الاجتماعیّة والقانونیّة. ولئن أقر تنقیح

. والإبقاء على ھذه الوضعیة ھو 21الأسرة فإنّ ذلك یبقى مشروط بتوفر المال لدیھا
  نكران لأحكام الدستور ولمفھوم المواطنة.
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المفارقة الثانیة تھم توزیع السلطة داخل الأسرة. فبالنظر إلى واجب  - 43
مزي لرئاسة العائلة أصبحت القرارات وإلى الطابع الر 23التعاون الذي أقره الفصل 

داخل الأسرة تتخذ بالتشاور دون أن یكون للزوج السلطة القانونیة لحسم الموقف في 

اتجاه ما یراه. لكن ھذه المساواة لا تبدو متكافئة نظرا للتمییز الحاصل في تحمل 
الأعباء المالیة. فقد یرجح عند عدم التوصل على اتفاق، بخصوص تحدید مقر 

وذلك على   22زوجیّة، موقفا غیر موقف الزوج خاصة إذا تداخلت مصلحة الأبناءال

أساس مصلحة العائلة مما قد ینجر عنھ صعوبة لھ في تحمّل أعباء الأسرة. وھذه 
المفارقة قد تؤدي عملیا إلى حصر مفھوم مصلحة العائلة في إطار مصلحة الزوج بما 

لمساواة في توزیع السلطة حقیقیة یجب یحیل ضمنیا إلى واجب الطاعة. فحتى تكون ا

  أن ینتمي الطرفین إلى نفس المركز القانوني بما فیھ من حقوق وواجبات.
  

المفارقة الثالثة والأخیرة تھم الولایة على الأبناء. فللأم الحق في تربیة  - 44

أبنائھا في إطار واجب التعاون وتتحمل في المقابل المسؤولیة المدنیة عن أفعالھم 
تضامن مع الأب، وتتمتع ببعض أو بكل مشمولات الولایة وتوافق على زواج ابنھا بال

القاصر بصفتھا أم وذلك إذا كانت ولایة الأب قائمة. لم تسند المجلة للأم إذن ولایة 

شاملة موازیة لولایة الأب، بل منحتھا أجزاء منھا بحسب الوضعیات. فلیس لھا أن 
أن تمثلھم لدى الإدارات العمومیة والمؤسسات  في حق أبنائھا ولا ىتقوم بالدعاو

 تھمالخاصة عند الاقتضاء مما رتب معھ إشكالات عملیة یصعب أحیانا تخطیھا 

دراسة الأبناء أو سفرھم أو إدارة حساباتھم المالیة. فبالرغم من أن المشرع یقر "بحق 
ن اعترافھ المواطنة" للزوجة صلب العائلة بأن منحھا حق المشاركة في القرار، وم

بأن لھا من النضج ما یجعلھا مع الزوج تقوم بتربیة الأبناء وإدارة شؤونھم، فإنھ لم 

یرتق بھا لیمنحھا الولایة على الأبناء. فإذا اعتبرنا أن الولایة تكلیف واقتدار ورجاحة 
  تفكیر فإنھ من الطبیعي عدم إقصاء الزوجة منھا لتمتعھا كما الرجل بھذه الصفاة.

  

ظر إلى ھذه المفارقات من الضروري إعادة صیاغة النصوص وذلك بالن - 45
باستحداث مفھوم المسؤولیة العائلیة للوالدین. وھو مفھوم شامل یكرّس المساواة التامة 

  بین الزوجین، یتمتعا فیھا بنفس الحقوق وبتحمل نفس الأعباء.

  
الرجل في كل ففي العلاقة تجاه الأبناء یسمح ھذا المفھوم بمشاركة المرأة  - 46

ھاء الموجب بما یحقق المساواة بین الطرفین ویضمن للطفل النمو في تشؤونھم إلى إن

محیط یسمح بالاختلاف في الرأي والتحاور والتعامل الدیمقراطي، فتكون الأسرة لھ 
مدرسة یتعلم فیھا احترام الرأي الأخر وقواعد العیش المشترك وتأمن لھ التألق. 

الاشتراك في التربیة وفي إدارة مصالح الطفل في الإنفاق علیھ  ویتضمن المفھوم أیضا
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دون ضرورة اللجوء إلى أحكام الولایة. ویجب أن یتواصل مفعولھ حتى في صورة 
  انفصال الأبوین بالطلاق نظرا لوحدة طبیعة العلاقة التي تجمع الأبناء بوالدیھم.

  

العائلیّة تستوجب إلغاء أمّا في خصوص العلاقة بین الزوجین ، فإنّ المسؤولیة 
مفھوم رئاسة العائلة واعتماد مصلحة العائلة كمعیار محدد للقرارات صلبھا وتغییر 

أحكام النفقة لتصبح واجبة على الطرفین وإنھاء العمل بالجرایة العمریّة لارتباطھا 

  بواجب الزوج بالإنفاق على زوجتھ.
  

خصوص فبولیتھا لكونھا لئن كانت ھذه التعدیلات لا تثیر إشكالات في  - 47

تواصل مع تطور المجلة ومنسجمة مع الدور الحقیقي للمرأة داخل الأسرة والمجتمع، 
  فإنّ مسألة المیراث تبقى حارقة لتصادمھا المباشر مع النص القرآني.

  

  إشكالیة المساواة في المیراث -ب
 

ي لا تثیر تعتبر أحكام المیراث في مجلة الأحوال الشخصیّة من الأحكام الت - 48

إشكالات من حیث تطابقھا مع الفقھ الإسلامي. لكنھا في المقابل لا تنسجم مع مبدأ 
المساواة بین الجنسین المنصوص علیھ بالدستور. وتطرح ھذه الأحكام إشكالین 

  ھامین، الأول یھم استحقاق المرأة للمیراث والثاني یتعلق بالمساواة في الإرث.

 استحقاق المرأة للمیراث) 1

طرح الإشكال على النحو الآتي: ھل یحق للزوجة أن ترث من توفى من  - 49

أصولھا إذا تزوجت بغیر مسلم؟ ونشأ خلاف في المواقف نظرا لغموض النص. إذ أن 
م.أ.ش نصّ على أنھ من موانع الإرث القتل العمد أو الشھادة زورا المؤدیة  88الفصل 

لئن لم یتعرض الفصل إلى الزواج بغیر  إلى الحكم بالإعدام وتنفیذه ومن الواضح أنھ

  مسلم إلاّ إن التعداد الوارد فیھ جاء على سبیل الذكر بواسطة " من" التبعیضیّة.
  

اعتبر الموقف الأول أن زواج المسلمة بغیر المسلم یمنع المیراث استنادا  - 50

من إلى الفقھ الإسلامي الذي یعتبر مصدرا من مصادر القانون عملا بالفصل الأول 
. وجاء في بعض القرارات انھ " حیث أنھ واعتمادا على القاعدة الفقھیّة 1959دستور 

القائلة " لا توارث بین ملتین" والتي یعتمدھا خاصة المالكیة وكذلك على قول رسول 

الله صلى الله علیھ وسلم" لا یرث المسلم الكافر ولا یرث الكافر المسلم" فإنّ اختلاف 
والموروث یصبح أیضا من موانع الإرث" وصلب ھذا الاتجاه،  الأدیان بین الوارث

اختلفت القرارات في إثبات تحوّل الزوج إلى الإسلام للحكم باستحقاق الزوجة للمیراث 
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إذ رأت محاكم أن الإثبات لا یكون إلاّ بشھادة یسلمّھا مفتي دیار التونسیة واعتبرت 
یدعي أن شخصا غیر مسلم وأن أخرى أنھ یمكن أن یحصل بجمیع الرسائل. وأن من 

كان أجنبیا علیھ الإثبات إذ الأصل في الأمور صحة ما تتضمنھ حجة الوفاة من 

  بیانات.
  

أمّا الموقف الثاني، فإنھ اعتبر أن الاختلاف في الدین لیس مانعا من  - 51

موانع الزواج استنادا إلى مبدأ المساواة والى حرّیة المعتقد المضمنین في الدستور 
) و إلى المعاھدات الدولیة. إذ أقر أنّ عدم التمییز على أساس الدّین بین 1959تور (دس

الأفراد ھو من المبادئ الأساسیة التّي یقوم علیھا النظام القانوني التونسي وإحدى 

مستلزمات حرّیة المعتقد. " لان العمل بالدّین كمانع من موانع الإرث یؤدي لجعل ھذا 
الشخص ممّا قد یؤدي بھ إلى الضغط على حریتھ في اختیار  الحق معلقّا على معتقد

دینھ سعیا وراء ضمان نصیبھ في التركة كما كان ھذا العمل یؤدّي بالمحكمة كلما كان 

نزاع إلى إجبار المتقاضین على التصریح بدیانتھم وھو ما یتعارض مع واجب احترام 
  ي للفرد".الشعور الدیني وضرورة إبقائھ في إطار الإیمان الباطن

  

من المؤكد أن اللجوء إلى الفقھ الإسلامي كان محددا في حصول  - 52
الاختلاف ویبدو أن اللجوء إلیھ في ظل الدستور الجدید أمرا یصعب تأصیلھ نظرا 

منھ الذي نصّ على أن الدولة كافلة لحریة  6لسیرورة صیاغتھ ولما تضمّنھ الفصل 

یّة". بما یفرض عدم توزیع الحقوق على المعتقد والضمیر وممارسة الشعائر الدین
  .23الأفراد على أساس المعتقد حتى تكون الحریة حقیقیة

  

  :المساواة في الإرث) 2        
  

أقرت مجلة الأحوال الشخصیّة بأن " للذكر مثل حظ الأنثیین" ( فصل  - 53

) وھي قاعدة أصولیة جاءت صراحة في القرآن الكریم. ولكن بالرغم من 103-3
یسعى اتجاه إلى تعدیلھا لمخالفتھا لمبدأ المساواة بین المواطنین في الحقوق .  ذلك،

  منھجین مختلفین. 24واعتمد أصحابھ

  
ند المنھج الأول إلى الدستور والمواثیق الدولیة وخاصة المعاھدة الدولیة تسا

 لمناھضة كل أشكال التمییز ضد المرأة معتبرا أنھ لا مجال للتمییز في توزیع الحقوق

عتماد الفقھ الإسلامي كمصدر للتشریع اعلى أساس الاختلاف في الجنس وأن 
یتعارض مع فكرة السیادة للشعب ویؤدي إلى تقسیم المجتمع بما یتعارض مع 

وإنسانیة وھي ثمرة حركة فكریة ساھمت  ةیما كونیقالمواطنة. فھذه المواثیق تتضمن 
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 الإنسانة أن تتعدى على حقوق فیھا كل الحضارات. ولا یمكن للخصوصیات الثقافیّ 
  تمس منھا. نالجوھریّة وأ

  

ویتزعمھ الشیخ الطاھر  الإسلامأمّا المنھج الثاني ، فكان یستمد حججھ من 
أبان عن ضعف المرأة وتأخرھا في الحیاة تقریرا  الإسلامأن  "الحدّاد. یرى ھذا الفقیھ

اء نقص میراثھا عن الرجل ففرض كفالتھا على الرجال... وقد علل الفقھللحال الواقعة 

 الإسلامنجد  أننابكفالتھا لھ ولا شيء یجعلنا نعتقد خلود ھذه الحالة دون تغییر على 
عتبارا بضرورة ا، أحكامھفي كثیر من  أمامھنفسھ قد تجاوز ھذه الحالة التي وجدھا 

تبدلھا مع الزمن فقرر للمرأة حریتھا المدنیّة في وجوه الاكتساب وتنمیة المال" 

في آیات القرآن بتمییز الرجل عن المرأة من مواضع  الإسلامیضیف انھ " لقد حكم و
 توفر أسبابھاصریحة. ولیس ھذا بمانع أن یقبل بمبدأ المساواة الاجتماعیّة بینھما عند 

وھو  الأعلىالعدالة التامة وروح الحق  إلىبتطور الزمن ما دام یرمي في جوھره 

حسب الظرف. ولیس ھناك ما ینص  أحكامھفي تشریع  الدین الذي یدین بسنّة التدرج
أو یدل على أن ما وصل إلیھ التدرج في حیاة النبيّ ھو نھایة المأمول الذي لیس بعده 

نھایة مادام التدرج مرتبطا بما للمسائل المندرج فیھا من صعوبة یمكن دفعھا عن قرب 

  ).43.44( ص والاستعدادات بتطور الزمن" الأخلاقأو وعورة تستدعي تطور 

نسجام اقاصد النص القرآني إلى ضمان مبیسعى ھذا المنھج الذي یعتد  - 54
ات العقیدة ورسالتھا النبیلة. فبعد أن بیّن یاغالشرع مع تطور الواقع والبحث في 

ة الطاھر الحداد أن المرأة في الإسلام قد ترث ما یرثھ الرجل (صورة میراث مالعلا

ویھ بكل واحد منھما السدس مما ترك أن كان لھ ولد) وقد الأبوین مع وجود الولد ولأب
"وفي ھذه الصورة  "فإن لم یكن لھ ولد وورثة أبواه فلأمھ الثلث(تفوق المرأة الرجل 

إذا كان المتوفي البنت ولھا زوج فإن ھذا الأخیر یرث النصف وترث الأم الثلث 

ا عن جوھر المرأة في أن الإسلام" لم یعط حكما جازم استنتج ،ویرث الأب ما بقي)
وأطواره بالتغییر... إنّما الذي یوجد  ذاتھا، ذلك الحكم الذي لا یمكن أن یتناولھ الزمن

 أن وب ختمأنھ أبانا عن ضعف المرأة وتأخرھا في الحیاة تقریرا للحال الواقعة". وی

ة لوج المرأة لمعترك الحیاة بالدراسة والعمل والمساھمة في الحیاة العامة وفي تنمی
الأخذ بعین الاعتبار ھذا التطور الواقعي في  یفرضالثروة داخل الأسرة وفي البلاد 

استنباط الحل الشرعي المتعلق بالمیراث خاصة وأن البنیة الاجتماعیة التقلیدیة التي 

تقوم على القبلیة وقدرة الرجل على حمایتھا وضمان امنھا ومصالحھا قد إندثرت 
الراعیة للأمن العام. وبالتالي لم یعد ھناك موجب للقوامة لفائدة الدولة التي تتشكل و

  ومن ثمة للاختلاف في المیراث.
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  الخاتمة

  

نّ ھذه الأحكام التي تھمّ حقوق المرأة داخل الأسرة بالدستور أتبرز مقاربة   
قریبة منھ. بل یعتبر مصدرا لھ في التفسیر. إذ أنّ التنصیص على مكاسب  الأحكام

ھو إشارة ضمنیة لكنھا واضحة لما تحقق عند  وإلتزام الدولة بدعمھاالمرأة بالدستور 

ن نتبیّن أنّ التباعد إصدار الدستور بموجب ھذه المجلة وغیرھا من ھذه المكاسب. لك
ھا وعلاقتھا بزوجھا فحریّة اختیار الزوج أبنائحاصل بینھا في خصوص علاقة الأم ب

معتمدا لدى فقھ القضاء وھي أیضا لم مازالت مقیّدة، والشكل الھرمي للأسرة مازال 

تسند لھا الولایة على الأبناء بالتساوي مع الرجل. ونجد في المقابل، أنّ التشریع رجّح 
تمتعھا بحق البقاء في محل المفارق وكفتھا بعد الطلاق. إذ أنّ إقرار الجرایة العمریة 

ویجعل من ھذا  فاق على أبنائھ فیھ حیفنالحضانة وإلزام الأب بالإ ھاعند إسناد

لزامات موجب للعقاب سجین العلاقة الزوجیة خاصة وإنّ عدم تنفیذ ھذه الإالأخیر 
الجزائي. فالمساواة یجب إقرارھا للجمیع. لكن یبقى السؤال مطروحا ھل أنّ إقرار ھذا 

 مالتباعد بین أحكام الأسرة ونص الدستور یؤدي إلى القول بالتعجیل بتنقیح القوانین أ

  زید تعمیق الوعي بضرورتھ قبل القیام بھ؟أنھ یجب م
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  المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالأردن
  

  .2015المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالأردن كشف في تقریر في سنة     

  
 .1979)  %8.8مقابل  %12.6تراھا المرأة: (التي  الأسرةرتفاع في عدد إ -1

منھا  % 10واقعا مساھمة في الإنفاق لكن من الأمر تفصل عمل المرأة لل % 71  -2

 ن مناخ الكل غیر ملائم.سر تتحمل فیھا المرأة . لتفضیل الرجل ولأفي الأ
عمل المرأة یشكل ضغطا علیھا لغیاب الھیئات نقص في الحضانات والعائلات   -3

 .البدیلة

 .المرأة عملیا محرومة من المیراث -4
 .رمن المجالي الزیجات: یھم الزواج المبك % 13 -5

ب ثبات القرین وتدخل الأإغیاب حتى م قبل الدخول: ثمن حالات الطلاق  % 79 -6

  في ذلك.
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